
 الجمهورية التونسية                            

 وزارة العدل وحقوق الإنسان

 المعهد الأعلى للقضاء 

 "التجــــارة الإلكترونـية"

  

 بمقر المعهد 2003 فيفري 27الخميس 
 البرنــامج

 

  السيد حسن بن فـــلاح-                          كلمة الإفتتاح -  9.00

                                                          المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء       

  السيد الناصر هلالي- التقرير التمهيدي                                         -  9.10
ـة تـونـس                                                                     قاضـي ناحي  

السيد عبد المنعم كيوة -                   الإطار القانوني للإمضاء -  9.30  

والمصـادقة الإلكترونية                               قاضـي ناحيــة تــونس               

  استـراحـــــة- 10.00

 م نافع كاهية مدير     السيد  ابراهي– الجوانب القانونية للحماية المعلوماتية -10.15   

                                      إدارة الشؤون القانونية و النزاعات 
                                       بوزارة تكنولوجيا الإتصال و النقل

         السيد نور الدين بودريقة– الجوانب التقنية للحماية المعلوماتية                        -10.45
                                                                         الرئيس المدير العام للوكالة      

                                                                         الوطنية للمصادقة الإلكترونية

 بن عباس القاضي   السيد بديع–ة                          القوة الثبوتية للوثيقة الإلكتروني– 11.15
                                                                           بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس

 النقاش – 11.45

 نهاية الأشغال – 13.00
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 بديع بن عبّاس               

     قاضي بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس

  :مقّـــــــدمـــة
 

في مجال الإتصالات     يشهـد العالم اليوم زخما معلوماتيا مذهلا وتناميا ملحوظا                    

وظهور الإقتصاد اللامادي    . والإعلامية ، وتفاعلا لامتناه مع إشعاع التجارة الإلكترونية             

 في التعامل  واتساعا آونيّا لرقعة المبادلات التجارية عبر              ةوتوسعا آبيرا لمفهوم اللامادي    

فيها  يقع التخاطب       1وجعلت منه قرية صغيرة      . شبكات مفتوحة قرّبت العالم من بعضه           

 مما أدخل أعرافا وأنماطا جديدة من التعامل         2بسرعة فائقة ودون حاجة للتنقل من بلد لآخر        

 اآتشاف  3 مهدّت لبروز ما اعتبر بثورة ثالثة           ,عن بعد لم تكن معروفة ولا حتى متوقّعة             

 وميلاد عصر جديد هو عصر الهاتف الجوال وشبكات                         4الطباعة والثورة الصناعية      

 تم التحوّل فيه من التعامل المادي المباشر إلى الإتصال                         5...وابالأنترنات ومواقع ال     

الامادي التي تختزل فيه المسافات وتختصر فيه الأبعاد وتنقل فيه المعلومة من مكان إلى                    

، مما أعاد إلى الذاآرة قول بعض            6آخر في زمن قياسي عير آلات ووسائل تقنيّة حديثة               

 ليس فلاسفته ولا رجاله، بل هم في الواقع                      الفقهاء بأن من يساهم في تطور القانون                

وهذا ما يفترض تفاعل القاعدة القانونية مع التقنيات                    . 7المهندسون بفضل إختراعاتهم     

                                                 
 2000/2001رة إفتتاح السنة القضائية         ، محاض  "قواعد الإثبات والتقنيات المعلوماتية المستجدّة        "محمّد الصالح بنحسين،         1

 .29.  ص2000 لسنة 8ت عدد .ق.بمحكمة الإستئناف بتونس، م
 .11. ص2000  لسنة 2عدد . ت.ق.علي آحلون، التجارة الإلكترونية، م  2

3  - OLIVIER (F.) et BARBRY (E.), « des réseaux aux autorités de l’information : révolution 
technique ? Révolution Juridique ? », J.C.P, 1996, Ed. G.., n°19, p.179. 

 - Vivant (M.), « Cyber-monde, droit et droits des réseaux », J.C.P. 1996, Ed. G., n°43, p.401. 
 
4  BEN AHMED (M.), « L’informatique en Tunisie, De prometteuses respectives pour un 

développement harmonieux » ? L’économiste Maghrébin du 30/10 au 12/11/1996, n°169, p.19. 
، محاضرة افتتاح السنة      )2000 أوت    9 المؤرخ في      2000 لسنة    83على ضوء القانون عدد       (طارق الصيادي، التجارة الإلكترونية       

 القضائية
 .123. ص2000 لسنة 8عدد . ت.ق. بمحكمة الإستئناف المنستير، م2000/2001 

، محاضرة افتتاح   )2000 أوت   9 المؤرخ في    2000 لسنة   83على ضوء القانون عدد     (طارق الصيادي، التجارة الإلكترونية       5
 .123. ص2000 لسنة 8عدد . ت.ق. بمحكمة الإستئناف المنستير، م2000/2001السنة القضائية 

6  SANDOUAL (V.), Les autorités de l’information, Ed. HERMES, Paris 195, p.66. 
 .2000ال غير منشور ألقي بمدينة توزر سنة سامي الجربي، الإثبات الإلكتروني للتصرّف القانوني، مق  7



 من خلال تشريعات ترصد ظهورها وتطورها، وتجيز التعامل عن               8والإآتشافات العلمية 

لإشكاليات التي تطرحها   وبما أن أهم ا    .9بعد وتنظّم مسالكه وتقنّن طرق ووسائل الإثبات فيه       

على مستوى    10التصرفات التي تتم عبر شبكات المعلوماتية الحديثة وأهمها الأنترنات                   

الإثبات تتعلّق بضرورة إستنباط شكليات إلكترونية تستجيب لموجبات الإثبات في ظل                        

ونظرا . محيط يتسم بانعدام المادية وتجاوز الكتابة والإمضاء والحجج ذات السند الورقي                

لتلازم بين الجانب القانوني والجانب التقني، فقد سارعت عديد التشريعات إلى إرساء                         ل

 مارس  13 المؤرخ في     2000-230إطار قانوني جديد للإثبات مثل القانون الفرنسي عدد            

 المؤرخة  1999-93وآذلك القوانين الأوروبية الموحّدة بموجب التوصية عدد             . 200011

خلّف المشرع التونسي عن غيره من التشريعات، فقد               ولم يت  .  199912 ديسمبر     13في   

 لينقح الفصول الخاصة  200013 جوان   13 المؤرخ في    2000 لسنة   57أصدر القانون عدد    

 قبلت جزئيا إعتماد تقنيات      14وقد جاء هذا القانون بعد إرهاصات تشريعية عديدة         . بالإثبات

اصطلح على تسميته بالثورة      الاتصال الحديثة في الإثبات وهيّأت تشريعنا لإستيعاب ما                

الصناعية والإنخراط في هذا المسار العالمي الذي لم يكن مقتصرا على قطر دون آخر أو                   

 2000-83آما سن المشرع التونسي القانوني عدد            . نظام دون آخر بل إتخذ  بعد آونيا             

مستكملا المسار التحديثي في مجال حجيّة الشيء المعبّر               "200015 أوت    9المؤرخ في    

القانون التونسي يميّز بين الإثبات الحرّ للوقائع والمقيّد للتصرّفات                      . 16"نه معلوماتيا  ع

آما يقيّد القاضي من حيث وسيلة الإثبات المعتمدة لإثبات التصرّف القانوني ومن             . القانونية

                                                 
8  REYNIS (B.), « Le droit à l’épreuve des nouvelles technologies », J.C.P. Notariale et immobilière 

des nouvelles technologies, n°36, 8 septembre 2000, p.1265. 
9  BENSOUSAN (A.), Les télécoms et le droit, Mémento-guide, Ed. HERMES, Paris 1996, p.57. 
10  - BREESE (P.) et KAIFMAN (G.), Guide juridique de l’Internet et du Commerce électronique, Ed. 

Librairie VUIBEST, 2000, p.16. 
 - DRISSI (I.), Les problèmes internationaux posés par l’Internet, Mémoire de D.E.A. en S.J.F., 

Université de droit, l’Economie et de gestion Tunis III, année Universitaire 1997-1998, p.3. 
11  La Loi n°2000-230 du 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies 

d’information et relative à la signature électronique, J.O. 62, 14 mars 2000, p.3369 et J.C.P. 2000, 
151, 20259.  

12  Directive n°1999/93 (C.E., 13 décembre 1999 : J.O.C.E., n°L.13, 19 janvier 2000. 
 .1484.، ص2000 جوان 16 المؤرخ في 48ت عدد .ج.ر.، ر2000 جوان 13 المؤرخ في 2000-230القانون عدد   13
 .ن مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعي والشرآات م62 الفصل –" نذآر مثلا   14

 . من مجلة التحكيم6الفصل  -
 . ثالثا من المجلة الجنائية التي تطرقت إلى الجريمة المعلوماتية199 مكرر و 199-172الفصل  -
 من  373 فقرة أخيرة و    294 والفصول    03/04/1996 ثالثا من المجلة التجارية المنقح في            410الفصل   -

 .2000 جوان 20ة إثر تنقيح نفس المجلّ
 . وما بعد1887. ص. 2000 أوت 11 المؤرخ في 64عدد. ت.ج.ر. ر2000 أوت 9 المؤرخ  في 2000-83القانون عدد    15
 .36.محمّد الصالح بنحسين، المقال السابق، ص  16

 Voir dans le même sens : MORENO (D.), « Le droit de la preuve à l’heure d’Internet », les petites 
affiches, 27 septembre 2000, n°193, p.7 et 8. 



الإثبات الإلكتروني قد يكون شذب هذه القولة ولطّف من جحود هذا النظام               . "حيث حجيتها 

 فأبقى على النصوص السابقة ويسّر قبول أحكام                   17"مرونة متّزنة على فحواه       بإدخال   

وهو إختبار يبدو   . الإثبات الإلكتروني من خلال إدراجها في إطار النظرية العامة للإثبات             

الغاية منه هو إرساء سياسة إثباتية تبقى على النظام القانوني في أسسه وثوابته، دون                               

. ع.إ.من م ) مكرر (453رّف الوثيقة الإلكترونية بالفصل      فع. مراجعته أو تشتيت نصوصه   

 :آما يلي

الوثيقة الإلكترونية هي الوثيقة المتكوّنة من مجموعة أحرف وأرقام أو أيّ إشارات رقمية              "

أخرى بما في ذلك تلك المتبادلة عبر وسائل الإتصال تكون ذات محتوى يمكّن فهمه                                

تعتبر الوثيقة  . ا والرجوع إليها عند الحاجة       ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءته         

الإلكترونية آتبا غير رسمي إذا آانت محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها                              

الوثيقة الإلكترونية تطرح إشكالات هامة تتصل بقدرتها على          " ومدعمة بإمضاء إلكتروني  

 .18منافسة الكتائب التقليدية وحول شروط صحتها و مدى حجيتها

 

  ؟يف تكتسب الوثيقة الإلكترونية القوة الثبوتية، وإلى أي مدى يمكن الإحتجاج بهافك

لقد سن المشرع التونسي مجموعة من النصوص لييسّر بذلك قبول أحكام الإثبات                                     

فأحاط الوثيقة الإلكترونية بجملة من الضمانات الواجب توفرها لإآسائها بالقوة . الإلكتروني

جعل منها وسيلة إثبات تضاهي الوثيقة الورقية، غير أنها لا ترتقي             ولي) جزء أوّل (الثبوتية  

 ).جزء ثاني(أحيانا إلى مصافها 
 

 :الإلكترونية بالقوة الثبوتيّة  إآساء الوثيقة  ضمانات  :جزء أول
 

وسائل الإتصال الحديثة لا توفر ضمانات آافية آتلك التي  يوفرها الورق، فهيا                        

ا يجعل تلك المعلومات عرضة بطبيعتها للتغييرات                    تعطي  معلومات قدمت لها مم                

لذلك إشترط المشرع التونسي ضمانات في الوثيقة الإلكترونية تمنحها                         . 19والتبديلات

                                                 
 .3.سامي الجربي، المقال السابق، ص  17

18 BREBAN (Y.) et POTTIER (I.), « Sécurité, authentification et dématérialisation de la preuve dans 
les transactions électroniques (Premier Partie). La Problématique des échanges électroniques face à 
la preuve », Gaz. Pal., 1996 (1er semestre), Doctrine, p.276 et s. 

 .11. سامي الجربي، المقال السابق، ص  19



القدرة على الإقناع في الإثبات، ووضع قرينة تقوم على صدق محتوى الوثيقة الإلكترونية                

 ".ومدعمة بإمضاء إلكترونيمحفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بها "طالما آانت 

) أ(فالمشرع التونسي ربط حينئذ بين التدوين الإلكتروني وصلته بمن أمضى عليه                                  

 .للقول بالقوة الثبوتية للإلكترونية آوسيلة إثبات وإقناع للقاضي) ب(وضرورة حفظه 
 

  الضمانات المتعلّقة بالإمضاء الا لكتروني– 1فرع 
 

ية للتعبير عن الرضا فهو يحدد هويّة الممضي، آما            يعتبر الإمضاء الوسيلة التقليد     

 21فالإمضاء هو مبدئيا علامة شخصية       . 20يحدد علمه بمحتوى الوثيقة التي أمضى عليها           

يضعها الشخص للتعبير عن رضاه والتدليل على موافقته بما احتوته الوثيقة الممضى                           

، غير  23الكتابة الورقية وهذا التعريف ينطبق على التوقيع بخط اليد الذي يرتبط ب               .22عليها

إنه لا يمثل سوى مرحلة من مراحل التطوّر في وسائل التصديق، ولا يقف حاجزا أمام                          

 ظهر الإمضاء   25ومع نمو التبادل غير المادي وتطوّره     . 24بروز أشكال جديدة من الإمضاء    

ع .إ. م 453 فاقتضت أحكام الفقرة الثانية من الفصل         ,26الإلكتروني آبديل للإمضاء الخطي   

 . ما يلي2000 جوان 13إثر تنقيحه في ) جديد(

 

ويتمثل الإمضاء في وضع إسم أو علامة خاصة بخط يد العاقد نفسه مدمجة                             " 

بالكتب المرسوم بها أو إذا آان إلكترونيا في استعمال منوال تعريف موثوق به يضمن صلة 

شرع التونسي آرّر    نستنتج أن الم   . 27"الإمضاء المذآور بالوثيقة الإلكترونية المرتبطة به        

:  مكرر  453نفس الشرط الوارد في نهاية الفصل               ) جديد (453بالفقرة الثانية للفصل        

                                                 
20  DAURIAC (I.), La signature, Thèse de Doctorat en droit, université PANTHEON-ASSAS (Paris 

II), 1997, p.365. 
21  RAYNOUARD (A.), « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à la 

signature électronique ». DEFRENOIS, 30 mai 2000, n°10, p.606. 
 8 عدد    .ت.ق. م 2000 أوت    9 المؤرخ في     2000 لسنة    83على ضوء القانون عدد       (طارق الصيادي، التجارة الإآترونية         22

 .123. ، ص2000لسنة 
 .38. ، ص2000 لسنة 8عدد . ت.ق.محمّد الصالح بنحسين، قواعد الإثبات والتقنيات المعلوماتية المستجدّة، م  23

24  BEN SOUSSAN (A.), « Signature électronique  et preuve : évolution ou révolution ? » in 
« Colloque de Deauville, organisé les 27 et 28 juin 2000 par l’association droit et commerce », Ed. 
R.J.C., 2001, p.44. 

 .103.، ص2000 لسنة 2ت عدد .ق.المنصف قرطاس، حجية الإمضاء الإلكتروني أمام القضاء، م  25
26  BRULARD (Y.) et FERNANDEZ (P.), « Signature électronique : la réforme aura-t-elle accouché 

d’une « Souris » ? (Première Partie), les petites affiches, 25 octobres 2001, n°213, p.11. 
 .85 إلى 82.ص: أنظر مختلف التعريفات المتعلّقة بالإمضاء الإلكتروني بمذآّرتنا السابق الإجماع إليها  27



فالكتب الإلكتروني لا يحصل على قوته الثبوتية ولا يكون موثوقا به إلا إذا تدعّم بإمضاء                     

 .إلكتروني

 

 1316الصيغة التي تبناها المشرع التونسي، تماما مثل المشرع الفرنسي بالفصل                 

 جاءت مرنة وقابلة لأن تستوعب آل تطور إعلامي           200028 مارس   13 إثر تنقيح    4فقرة  

المشرع التونسي إشترط . 29أو إلكتروني دون حصره في صيغة جامدة أو حيز زمني ضيّق

 .30أن يكون الإمضاء موثوقا به حتى يقع ضمان حجيته وحجيّة الوثيقة الإلكترونية

 لموثوق به؟ لكن ما هو المقصود بالإمضاء ا

 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية         2000 أوت     9 من قانون       7، و     5،6الفصول   

اشترط أن يكون الإمضاء الإلكتروني مندمجا في إطار منظومة موثوق بها تضبط                                  

 .مواصفاتها التقنية بنصوص ترتيبية

 لكن ما هو المقود بهذه المنظومة الموثوق بها؟

كتروني هو نشاط لا مادي تؤمنه شبكات مفتوحة، معرّض بطبيعته               نظرا لأن التعامل الإل    

تلك إلى مخاطر القرصنة والتطفّل قصد الكشف عن أسرا ر المتعاملين وتحويل                                        

 لذلك تأتي منظومة الموثق بها في شكل تجهيزات وبرمجيات إعلامية                                ,31مقاصدهم

علومات وسلامتها   وإجراءات عملية ومعادلات حسابية وآتابات رقمية لتؤمن سريّة الم                   

وضمان صحّتها وحمايتها من الإستعمالات غير المشروعة التي تفقد التعامل ضمان الأمن             

 .32فيه

 

ولم يقف تنوع التعامل الإعلامي عند هذا الحد بل تمادى  في إقرار ضمانات أخرى   

  :34 والتشفير نوعانcryptographie33للسرية الكاملة في التعامل من خلال نظام التشفير 

                                                 
28  L’article 1316-4 du code civil Français dispose que « la signature électronique doit consister en 

l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle se 
rattache ». 

 .13.سامي الجربي، المقال السابق، ص  29
30  SEDALLIAN (V.), « Preuve et signature électronique », Juris-com. Net, 9 mai  2000, p.4. 
 - BEN SOUSSA (A.), « Signature électronique et preuve : évolution ou révolution ? », article 

précité, p.48. 
 .144.  طارق الصيادي، المقال السابق، ص  31
 .40.محمّد الصالح بنحسين، المقال السابق، ص  32

33  GOLIARD (F.), « Télécommunication et réglementation française du cryptage, Dalloz 1998, 11ème 
cahier, chrono, p.120. 

  .47. ، ص2000ت عدد لسنة .ق.  علي آحلون، التجارة الإلكترونية، م   34



 cryptographieالتشفير الذي يعتمد على مفتاح واحد لتشفير المعلومة وتفكيكها             -

symétrique. 

 cryptographieالتشفير الذي يعتمد على مفتاحين، واحد للتشفير وآخر للتفكيك              -

asmétrique. 

فالتشفير هو وسيلة تقنيّة تمكّن من تحويل النص الإلكتروني إلى رموز مبهمة يعسر 

ها إلا من قبل المرسل اليه اعتمادا على طريقة فنية لتفكيك رموزها قصد إدرا                معرفة فحوا 

وهذه الظاهرة القديمة والتي آانت تقتصر على مجالا الإتصالات                            . 35ك مضمونها   

 لما توفر من متطلبات الأمن والسرية تم إعتمادها  في ميدان التجارة                                       36العسكريّة

 الذي عرّفها في     2000 أوت   9ي نطاق قانون      واستلهمها المشرع التونسي ف     37الإلكترونية

 : فصله الثاني آما يلي

استعمال رموز، أو إشارات، غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات                          ) 1"

أو إستعمال إشارات، رموز لا يمكن      ) 2.المرغوب بتمريرها غير قابلة للفهم من قبل الغير        

فية يمضي نفس الفصل ليقيم ضمانا       ولتوفير الضمانات الكا  . الوصول إلى المعلومة بدونها    

 الإمضاء بواسطة الغير الذي يتولى ذلك               Authentificationآخر يتمثل في تصديق           

 أوت   9وقد أوآل المشرع التونسي في نطاق قانون                . Tiers certificateur 38الأمر   

، وحدد نفس القانون      39 مهمة التصديق على الإمضاء الإلكتروني لهياآل مختصّة              2000

ومن الضمانات الأخرى    . 40ه الهياآل وعلاقتها بالمتعاملين على شبكة الأنترنات           دور هذ 

 .ربط المشرع التونسي حجيّة الوثيقة الإلكترونية بمسألة الحفظ أو التوثيق الإلكتروني

 

 
 

                                                 
35  BEN SOUSSAN (A.), cryptologie et signature électronique, aspects juridiques, Ed. Hermes, Paris 

1999, p.78. 
 .41. محمّد الصالح بنحسين، المقال السابق، ص  36

37  OUDOT (J.M.), « La signature numérique », les petites affiches, 6 mai 1998, n°54, p.33. 
38  CAPRIOLI (F.), « Sécurité et confiance dans le commerce électronique. Signature électronique et 

autorité de certification J.C.P. Ed. G. n°14, 1er avril 1998, p.586.  
39  JACCARD (M.), « La distribution d’information en ligne et le commerce électronique. Le rôle, le 

statut et la responsabilité de l’autorité de certification dans la transmission de données signées 
numériquement » in « les contrats de distributions », contributions offertes au professeur François 
DESSEMENTET », Ed. CEDIDAC, 1998, p.410. 

 24 إلى    11والفصول من    .  يتعلّق بالوآالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية       2000 أوت    9 من قانون     10 إلى 8الفصول من      40
 .تتعلّق بخدمات المصادقة الإلكترونية



 الضمانات المتعلّقة بالتوثيق الإلكتروني : 2فرع 
 

، وحد د        41ة ومسألة حفظها   لقد ربط المشرع التونسي بين حجيّة الوثيقة الإلكتروني            

 2000 أوت   9 من قانون    4وظائف السند الإلكتروني أو الحامل الإلكتروني صلب الفصل           

 :الذي نص على ما يلي

ويلتزم المرسل إليه   . يعتمد قانونا حفظ الوثيقة الإلكترونية آما يعتمد حفظ الوثيقة الكتابية          " 

يتم حفظ الوثيقة الإلكترونية على حامل           و. بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها به              

 :إلكتروني يمكّن من

 .الإطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها -

 حفظها في شكلها النهائي بصفة تضمن سلامة محتواها  -

حفظ المعلومات الخاصّة لمصدرها ووجهتها وآذلك تاريخ ومكان إرسالها                                -

 ".واستلامها

وآان من الأجدر استخدام     . conservationقة  المشرع التونسي استخدم عبارة حفظ الوثي      

، للاختلاف بين العبارتين، فالأولى تنصّب على الحقوق أمّا             Archivage42عبارة توثيق    

والمقصود بالتوثيق . فنقول توثيق السند أو الحجّة وليس حفظه   . 43الثانية فيه تتعلّق بالسندات   

، 44كن الرجوع إليها وقت الحاجة      هو حفظ معلومات لاماديّة داخل برمجيّات معلوماتية يم          

فالإختلاف لا يتعلّق بالكتابة وإنما بفقدان السند الورقي                      . ضمانا لسلامتها وديمومتها      

 لابد من توثيقه باعتماد وسائل فنّية         45 فرضته التقنيات المعلوماتية     وتعويضه بسند لامادي  

فنية أساسا في      وتتمثل هذه الوسائل ال        . تضمن الأمان والسرية والشرعية والمصداقية           

الأوعية ووسائل التوثيق الحديثة مثل الميكروفيلم، والميكروفيش، وآل وسيلة خزن                             

إلكتروني، أو ضوئي أخرى، شرط أن توفر هذه الوسائل الفنية الضمانات لمطابقتها                              

                                                 
 .14. الأستاذ سامي الجربي، المقال السابق، ص  41

42  CAPRIOLI (E.), « Variations sur le Thème du droit de l’archivage dans le commerce électronique 
(premier partie) », Les petites affiches, 18 août 1999, n°164, p.4. 

 Voir aussi : CAPRIOLI (E.), « Variations, sur le Thème du droit de l’archivage dans le commerce 
électronique (suite et fin) », les petites affiches, 19 août 1999, n°165, p.7 et s. 

43  BEN ABBES (B.), la formation du contra de vente sur internet, Mémoire de DEA faculté de droit 
de sfax 2001-2002 , p.107. 

44  BEN SOUSSAN (A.), cryptologie et signature électronique, aspects juridiques, op. cit., p.53. 
 .44.محمّد الصالح بنحسين، المقال السابق، ص  45



وبهذه الطريقة حافظ المشرع التونسي على الحل الذي تبنّاه بالنسبة للنسخ                         .46"لأصلها

ى صيغة عامة لفسح المجال أمام الإجتهاد القضائي بحسب تطور الوسائل                  وحجيتها، فتبنّ 

 الإلتزامات والعقود لم تكن تقر بالقوة الثبوتية للنسخ                جلةفالنصوص القديمة بم    . 47التقنيّة

. المأخوذة من الأصل إلا إذا شهد المأمورون العموميون بصحتها وبمطابقتها لأصولها                      

 الورقي، فإذا ما قدمت النسخة آان ضروريّا أن يتم                      فالنص القديم آان مرتبطا بالسند         

وهو حل لا يتماشى والتقنيات المعلوماتية الحديثة التي لا وجود لحجج . 48تقريبها مع أصلها

 إذا الأصل يتمثل في جملة المعلومات المخزّنة بذاآرة الحاسوب أو الحامل                 49أصلية لديها 

 نسخة من تسجيل ، إذ يتم إنجازها وفق                الألكتروني، وما المطبوعة المستخرجة منه إلاّ         

وفي صورة عدم توفر هذه الشروط         . وسائل فنيّة توفّر آل الضمانات لمطابقتها لأصولها          

 وقد  50)جديد(ع  .إ. م 471يتم عرضها على الإختبار لبيان صحّتها تطبيقا لأحكام الفصل                

أن لا ينكر     إعتبر فقه القضاء الفرنسي وأن للنسخ قوة ثبوتية تظاهي الأصول بشرط                           

 Société Descamps/ la banque scalbert : الأطراف مضمونها وذلك في قرار      

Dupont.     وهو نفس الحل الذي تبنته محكمة التعقيب              . 199751 ديسمبر     2المؤرخ في

 S.A. LAZARD C/Mme 200052 مارس     28الفرنسية في قرارها المؤرخ في            

Thurin-FUENTES.        المستخرجة من الحاسوب بعد          معتبرة وأن النسخة الإلكترونية 

 .حفظها وتوثيقها بطريقة موثوق بها يمكن الإحتجاج بها لتعذّر إحضار الأصل

هذه هي الضمانات التي إشترطها المشرع التونسي لإآساء الوثيقة الإلكترونية بالقوة                           

. الثبوتية، وهي حفظها ضمانا لمصداقيتها وارتباطها الوثيق بالإمضاء وهوية الممضي                    

 توفّرت هذه الضمانات إآتسبت الوثيقة الإلكترونية قيمة قانونية وأصبحت وسيلة                      وآلما

 . إثبات مشكلة في عالم فرضي للإستدلال بها في العالم المادّي
 

                                                 
46  Les informations pouvaient « sur les disques durs respectifs des cocontractants ou sur d’autres 

instruments fiables comme les disquettes ZIP, les CD, etc… d’une façon sécurisé et pour une 
durée suffisante ». Ben Abbès (B.), mémoire précité, p.107. 

 .47. محمّد صالح بن حسين، المقال السابق، ص  47
 .15.الأستاذ سامي الجربي، المرجع السابق، ص  48

49  Hance (O.) et DIONNE-BALZ (S.), Business et droit d’Internet, Ed. BEST, 1996, p.224. 
50    Ben Abbès (B.), Mémoire précité, p.104 et 105. 
51    GRYNBAUM (L., Note sous cass. com. 2 décembre 1997, S.A Descamps C/S.A Banque scalbert 

Dupont, arrêt n°2431, J.C.P, Ed. G., n°25, 17 juin 1998, p.1107. 
52     LEVENEUR (L.), note sous cass. civ., 1ère civ. 28 mars 2000, S.A. LAZARD c/Mme THURIN-

FUENTES  (Arrêt n°654 P), J.C.P. Ed. G., n°35, 30 août 2000, p.1555 et 1556. 



 آثـــار إآســاء الوثيقة الإلكترونيــة بالقوة الثبوتية : جـــزء ثــان

 

ات في المادة الإلكترونية،       أمام قصور الأحكام التقليدية للإثبات على تأطير الإثب               

 الكتب الإلكتروني آوسيلة إثبات آلما توفرت فيه الضمانات التي              53قبلت عديد التشريعات  

يتحتّم على السند الإلكتروني توفيرها، من استبقاء لكل المؤشرات التي تثبت العمل                                 

الإثبات وقد اختارت أغلبها تطويع الأحكام المتعلقة بالإثبات وإقحام ظاهرة                         . القانوني

ومدى ) أ(الألكتروني في القانون، إلا أنها إختلفت حول القيمة الإثباتية للوثيقة الإلكترونية               

 ).ب(تحقق تعادل أو تنازل بينها وبين الوثيقة الخطية أو الورقيّة 
 

 : القيمة الإثباتية للوثيقة الإلكترونية – 1فرع 
 

كترونية آبداية حجة على        الوثيقة الإل    54على مستوى الفقه، وصف بعض الفقهاء           

 .ع وهو وصف غير مستساغ لسببين على الأقل.إ. م477معنى الفصل 

هو أن بداية الحجة بداية للإثبات، ولابد أن تتواصل مع سند إضافي             : السبب الأول    •

 .55يكمل الحجة بالوسائل غير المنقوصة فيصبح الجمع وسيلة إثبات آاملة

وني بداية حجة بالكتابة سوف يوهنه ويتعارض        إعتبار الكتب الإلكتر   :السبب الثاني  •

 .56مع رغبة المشرع في الإرتقاء به إلى مصاف الحجج الكاملة

 في الإستثناءات الواردة بقانون الإثبات، وهي نوافذ 57لذلك فكّر جانب آخر من الفقه

تفتح على أسوار النظام القانوني المهيئ للكتب لكسر عزلته وذلك تطبيقا لأحكام الفصل                       

ع التي تأخذ بالوسائل الناقصة في الإثبات آلّما             .إ. م 478م مدنية فرنسية والفصل        1348

فالتعامل مع شبكة الإعلامية قد     . 58آان هناك تعذّر مادي أو معنوي في الحصول على آتب         

يؤدي إلى استحالة الحصول على آتب بسبب تعطّب البرمجيّة أو إنفساخ النص أو أيّ                            

                                                 
53  HASSLER (T.), « La signature électronique ou la nouvelle frontière probatoire », R.J.C. 2000, 

p.194 
54     HANCE (O.) et DIONNE –BALZ(s.), business et droit d’internet , EDITION BEST, 1996, p.221. 
55   CATALA (P.), « le formalisme et les nouvelles   technologies » Répertoire Defrénois, 2000, p.900.. 

 .5.الأستاذ سامي الجربي، المقال السابق، ص  56
57   GAUTIER (P.), « De  l’écrit électronique et des signatures qui s’y rattachent », J.C.P. Ed. G., n°24, 

p.1120. 
 .5.   الأستاذ سامي الجربي، المقال السابق، ص  58



ذا الرأي تم انتقاده لعدم إعتباره الوثيقة الإلكترونية آتبا بأتم          إلا أن ه  . 59حادث عرضي آخر  

المشرع التونسي ورغبة منه في تطبيع النظام القانوني مع المستحدثات                   . 60معنى الكلمة  

 مكرر إثر تنقيحه    453والآليات التقنية في الإثبات إعتبر في إطار الفقرة الثانية من الفصل             

فالوثيقة الإلكترونية إذا   " . آتب غير رسمي  "لإلكترونية   وأن الوثيقة ا   2000 جوان   13في  

والنتيجة هو أن الوثيقة الإلكترونية باعتبارها آتبا فإنها           , 61"آتب "453وبصريح الفصل    

لا تقبل أصلا إثبات خلاف ما جاء فيه باعتماد وسائل إثبات ناقصة، إذ لا يمكن إثبات                               

 .ع.إ. م474ل عكس الكتابة إلا بالكتابة تطبيقا لأحكام الفص

 

المشرع الفرنسي لم يعط تكييفا معينا للوثيقة الإلكترونية واآتفى بالقول صلب                          

 أن الكتب الذي يكتسي صيغة إلكترونية يمكن قبوله في الإثبات مثل                          1-1316الفصل   

 أن الكتب ذا مرتكزالكتروني له         3-1316وأضاف الفصل    ... الكتب المرتكز على الورق     

مما يجعل المجال مفتوحا في القانون              . ب المرتكز على الورق        نفس قوة الاثبات للكت        

أو آحجة  . 62الفرنسي لتكييف الوثيقة الإلكترونية آحجّة رسمية آلما توفرت شروط محددة           

  .63غير رسمية إذا ما توفّرت شروطها

 

 :ويثير تعريف الحجة الرسمية الإلكترونية عدّة صعوبات

قي التصريح من المأمور العمومي وذلك             تقليديا يقتضي قيام الحجة الرسمية تل           

ليكون شاهدا على رضاء المتعاقد بمحتوى العقد، وهذا يفترض حضورا شخصيّا لدى                         

وقد تم تجاوز هذه الصعوبات على مستوى القانون الأمريكي الذي للغير           . المأمور العمومي 

ا الغير   دور الشاهد في الكتب الإلكتروني، ويصبح هذ             Tiers certificateurالمصادق  

                                                 
59  « Les fichiers informatiques vulnérables aux atteintes physiques (détériorations de supports, 

effacements incidents) ainsi qu’aux atteintes logicielles (effacements volontaires) ou non, sabotage 
virus, piratage ». Voir Gautier (P.), article précité, p.1120. 

60     CATLA (P.), article précité, p.900. 
مجموعة أحرف وأرقام أو إشارات رقمية أخرى بما في ذلك تلك المتبادل                "ع عرّف الكتب باعتباره      .إ. مكرر م  453الفصل     61

 ".ذا محتوى يمكن فهمه ومحفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجةعبر وسائل الإتصال تكون 
62   GRYNBAUM (L.), « Loi du 13 mars 2000 : La consécration de l’écrit et de la preuve 

électroniques au prix de la chute de l’acte authentique », Revue communication –commerce 
électronique, Ed. Juris-classeur, Avril 2000, p.12. 

 Voir aussi CAPRIOLI (E.), « Ecrit et preuves électroniques dans la loi n°2000-230 du 13 mars 
2000», J.C.P., Ed. E., n°2, 2000, p.6. 

63  RAYNOUARD (A.), « Adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et à la 
signature électronique », Défrénois, n°10, 30 mai 2000, p.6. 



والملاحظ أن القانون التونسي يعترف بالحجة العادلة               .Notaire64بمثابة عدل الإشهاد       

الإلكترونية آلما صدرت من الخارج، دون أن يخصص لها تنصيصا خاصا، مما يدعم                       

، إذ أن الكتب الإلكتروني      65الرأي القائل باستبعاد هذه الحجّة من مجلّة الإلتزامات والعقود           

أما بالنسبة للقانون      .  إلى مصاف الحجج الرسمية في القانون التونسي                   لا يرقي تماما     

الفرنسي فإن قبوله للحجة الرسمية الإلكترونية يعود أساسا إلى رؤية عملية للتوثيق                                

 الصادرة في   CREDICASفالإجتهاد القضائي قد أنشأ في فرنسا ومنذ قرار          . الإلكتروني

 حيث إرتقت الإمضاءات ,كتروني والكتب الخطي   ترادفا  بين الكتب الإل     198966 نوفمبر   8

ثم آان له تعريف للكتب يمكن أن يتشكل من آل سند                   . الإلكترونية إلى إمضاءات عادية     

موثوق به ويمكن نسبة محتواه إلى صاحبة بصفة متأآدة وغير معترض عليها، آالفاآس                   

لتي تصلح لإثبات   ، أو النسخة المستخرجة من الحاسوب ا       67الذي يصلح لإثبات إحالة الدين     

لكن هذا الترادف بين الكتب الإلكتروني، سواء آان حجة رسمية أم غير رسميّة،              . 68الكفالة

والكتب الخطى أو الورقي لا يمنع إمكانية التعارض بينهما في المحتوى، فيتنازع القادم                       

 الجديد مع القديم فكيف يتم فضّ هذا التنازع بين محتوى الكتبين؟
 

 :لوثيقة الإلكترونية مع الوثيقة الورقيّةتنازع ا : 2فرع 
 

السند الورقي والسند         : 69لم يتعرض المشرع التونسي إلى تنازع السندين                       

ولا يمكن أن يتنازع الكتب الرسمي مع الكتب الإلكتروني في القانون التونسي             . الإلكتروني

 :لسببين على الأقل

لقانون التونسي إلى مصاف الكتائب       لأن الكتب الإلكتروني لا يرتقي في ا          : السبب الأول 

 .الرسمية

لأن الحجة الرسمية تغلب على الكتائب الخطية من حيث ضرورة رميها                    : السبب الثاني 

 فلا يرفع حينئذ الكتب الإلكتروني إلى مقام الكتب الخطي          70بالزور لإثبات عكس ما يحتويه    

                                                 
64    Ibid., n°29, p.611. 

 .8.الأستاذ سامي الجربي، مقال سابق، ص  65
66    GAVALDA (C.), note sous cass. civ. 1ère chambre, 8 novembre 1989 (Les arrêts CREDICAS), D. 

1990, p.369 à 371. 
67     GRYNBAUM (L.), Note précité, p.1107. 
68      LEVENEUR (L.), Note précité, p.1555 et 1556. 
69  RAYNOUARD (A.), article précité, n°19, p.604. 

 . مكرر7.الأستاذ سامي الجربي، المقال السابق ص  70



 تفترض الإحتجاج     71تنازعفإمكانية ال  . الرسمي الذي لا يأتيه التفنيد  إلا من آتب مثله                    

فالإشكال لا يطرح في القانون التونسي إلا في صورة          .  بكتائب متعارضة لها نفس الحجيّة     

تعارض آتب خطي غير رسمي مع آتب إلكتروني، إذ لا يمكن تصوّر  تنازع بين آتب                        

لكن . رسمي وآتب إلكتروني طالما وأن المشرع إعتبر هذا الأخير مجرد حجة غير رسمية            

التنازع يمكن تصوره في القانون الفرنسي الذي يفسح المجال أمام إرتقاء الكتائب                         هذا   

 ساوى بين السندين الكتابي والدعامة          2-1316فالفصل  . 72الإلكترونية إلى حجج رسمية     

الإلكترونية وأباح في حالة التعارض للقاضي سلطة الترجيح بينهما باعتماد جميع الوسائل               

المشرع الفرنسي وضع حينئذ الكتب الخطى       . 73يراه أقرب للحقيقة  ليقر بعلوية الكتب الذي      

 ليفتح في حالة الإختلاف والتعارض إعتماد            74على قدم  المساواة مع الكتب الإلكتروني            

وهو موقف  . الوسائل المنقوصة لتفسير الغموض أو التعارض الذي يعتري محتوى العقد              

 1341 تطبيقا لأحكام الفصل       75اراتهاسبق أن تبنته محكمة التعقيب الفرنسية في عديد قر             

 من مجلة الكيبيك من إثبات ضد ما                2836ومكّن الفصل     . من المجلة المدنية الفرنسية      

وهو حل يجعل من الكتب في شكله              . يحتوي الكتب الإلكتروني بشتى وسائل  الإثبات             

تونسي فإن  أمّا بالنسبة للقانون ال     . 76الإلكتروني مجرد قرينة من القرائن الناقصة للإثبات           

 . ع.إ. م474هذه الإمكانية لا تبدو متاحة إلا عند الغموض والتعارض تطبيقا لأحكام الفصل 

إن المقصود بالتنازع بين الكتب الإلكتروني والكتب الورقي هو تنازع بين سندين، وليس                  

ويتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية للترجيح بين أحد السندين أو           . 77بين وسيلتي إثبات  

ويمكنه في هذا الصدد اللجوء إلى آل ما عسى  أن ينجر عن ذلك من أعمال                         . دعامتينال

ع .إ. م 470 إذ يحق للقاضي أن يأذن بإجراء إختبار تطبيقي لأحكام الفصل                    ,واختبارا ت 

لكن هل   . آلما أنكر أحد أطراف الكتب إمضاءه، أو عندما ينكر الورثة إمضاء مورثهم                      

                                                 
71   BEN ABBES (B.),mémoire précité, p.108. 
72  Huet (J.), « Vers une consécration de la preuve et de la signature électronique », D. n°6/6971 du 10 

février 2000 p.96 et R.J.L., n°4,2000 p.41. 
73  SEDALLIAN (V.), article précité, p.2.  
74  GRYNBAUM (L.),  article précité, p.14  
75  Cass. civ. 1er, 10 juin 1960, Bull. civ., I, n°316. 
 Cass. civ. 1er, 30 novembre 1964, Bull. civ., I, n°531.  
 Cass. civ. 1er, 10 février 1965, Bull. civ., I, n°128.   

 .7.الأستاذ سامي الجربي، المقال السابق، ص  76
77  CATALA (P.), « Le formalisme et les nouvelles technologies », article précité, p.904. 
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فثبوت التاريخ  . آما قد يتعارض تاريخ الكتب الإلكتروني مع تاريخ الكتب الخطي              

في الحجج الرسمية يقع التمييز فيها بين أطراف  الكتب والغير تطبيقا لمقتضيات الفصل                     

 الوقائع والأعمال التي      450وقد حدد الفصل      . ة فرنسية  مجلة مدني   1328ع و    .إ. م 450

 لا تتماشى      79وهي وقائع  . تمكّن من ثبوت تاريخ الكتب تجاه الغير وإثبات علمه بها                        

ويبدو أن دور مزود خدمات المصادقة الإلكترونية       . بطبيعتها مع خصائص الكتب اللامادي    

قيق المعادلة بين الكتبين     آفيلة بتح   L'HORODATAGEهام من هذه الناحية وأن تقنية        

 80غير إن السلطات التي يتمتع بها القاضي         . الإلكتروني والورقي من حيث ثبوت التاريخ        

للترجيح بين إحدى الدعامتين الإلكترونية أو الورقية في حالة التنازع بينهما قد تحدّ منها                      

لتي قد تقرّ بعلويّة وسيلة      الإتفاقات المتعلّقة بالإثبات التي يلجأ إليها أطراف العقد مسبّقا، وا            

 82ع.إ. م 441 ويجد هذا الحل أساسا له في القانون التونسي بالفصل                    81إثبات عن أخرى   

غير إن تطبيقه   . 200083 مارس   13 مجلة مدنية فرنسية إثر تنقيحه في         2-1316والفصل  

. قد يطرح صعوبات عديدة بالنسبة لمعاملات تتم عبر شبكات مفتوحة آشبكة الأنترنات                     

اد هذه الصعوبات تعقّدا وخطورة آلما أبرمت هذه الإتفاقات بين مستهلك                                            وتزد

consommateur       وبائع محترف professionnel       نظرا لطبيعة العلاقة التعاقدية الغير 

فحماية المستهلك  في إطار التعامل الإلكتروني هي مسألة ذات                  . 84متكافئة بين الطرفين   

 القانون وتبنّتها منظمات الدفاع عن المستهلك عبر         أهمية بالغة وقد أسالت حبر عديد رجال       
                                                 
78  CHARFEDDINE (M.K.), « L’écrit, une preuve à l’épreuve » in Mélange Jaques GHESTIN 

intitulé « Le contrat au début du XXIe siècle », L.G.D.J., 2001, p.231-232. 
 :لا يكون تاريخ الكتب حجة على الغير إلا من التواريخ الآتية  79

 من يوم تسجيل الكتب بتونس أو بالبلاد الأجنبية -1
 من يوم إيداع الكتب تحت يد المأمور العمومي -2
قدا أو بصفة آونه شاهدا قد توفي أو من يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا آان الذي أمضى الحجة بصفة آونه عا -3

 .عجز عن الكتابة عجزا بدنيا
80  AMMAR (D.), « Preuve et ressemblance, contribution à l’étude de la preuve technologique », 

R.T.D. civ. 1993, p.499. 
81  RYNOUARD (A.), article précité, n°20, p.605. 

ويبقى للمجلس النظر فيما     ... البيّنة بالكتابة تحصل من الحجج الرسمية وغير الرسمية         : "يليع ما   .إ. م 441إقتضى الفصل     82
 ".يستحق آل منها من الإعتبار بحسب الأحوال إلاّ إذا إقتضى القانون أو إشترط الفريقان بوجه صريح صورة مخصوصة

83  L’article 1316-2 dispose « Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes et à défaut de convention 
valable entre les parties, le Juge règle les conflits de preuve littérale… ». 

84  Conseil d’Etat, Internet et les réseaux numériques, étude adoptée par l’assemblée générale du 
Conseil d’Etat, 2 juillet 1998, Documentation française p.84. Disponible aussi sur 
http:///www.internet.gouv.Fr./. 



 إذ يتم      universalitéفمثل هذه المبادلات أو البيوعات فهي تتميّز بالعالمية                      . 85العالم

 sur des réseaux ouverts  وعبر شبكات مفتوحة        à distancéإبرامها عن بعد         

 تترك أثرا آتابيا عند      إذ لا تتجسد في شكل مادي ملموس ولا         immatérialitéوباللامادية  

   ٪86 إن تبرم وتنفّذ في عالم فرضيVirtualitéوبالافتراضية . انعقادها
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